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ملخص
سة في قانون العامة المكرَّ لقواعدتخضع في بعض إجراءاتها ل،إداریةقضائیةمنازعاتمنازعات الأحزاب السیاسیةتعد 

.بالأحزاب السیاسیةتعلقمالالقانون العضوي نهامَّ تضخاصةأخرىقواعدتحكمهاأنها إلاالإجراءات المدنیة والإداریة، 
،04- 12في ظل القانون العضوي رقم عاتلمناز هذه الي النظام القانونتسلیط الضوء على إلىالدراسةهذههدفت
،تخلّي المشرع عن إخضاعها لنظام التقاضي على درجتینو ،عن باقي المنازعات الإداریةزهاوتمیّ خصوصیتهاتبیّنتس
.ه كمحكمة حزبیةاختصاصحدودبشأن مجلس الدولةاجتهاددتردّ و 

.حزبیةقضائي، حریة اختصاص،ةسیاسیمنازعات، أحزاب:كلمات المفاتیحال

The legal regime of litigation of political parties in Algeria under
the organic Law No.12 - 04

Abstract
The litigation of political parties is an administrative legal action which is subjected to the
general rules set out in the code of Civil and Administrative procedures. However, it is
governed by special norms adopted by organic law on political parties. This article aims to
clarify the legal regime of this litigation under organic Law No.12-04, which will show its
particularity, its distinction from the administrative litigation and its subordination to the
system of a single degree of jurisdiction. Finally, the hesitation of the State Council regarding
the limits of its jurisdiction as a partisan court is also discussed.

Key words: Litigation, political parties, jurisdiction, parties’ freedom.

Le régime juridique du contentieux des partis politiques en Algérie conformément à la loi
organique n° 12-04

Résumé
Le contentieux partisan est un contentieux administratif, soumis aux règles générales
consacrées par le Code des procédures Civiles et Administratives. De plus, il est régi par des
normes spéciales prévues par la loi organique relative aux partis politiques. Cet article vise à
clarifier le régime juridique de ce contentieux conformément à la loi organique n° 12-04,
tout en montrant sa particularité, sa distinction du contentieux administratif, sa subordination
au système d’un seul degré de juridiction, et l’hésitation du Conseil d'Etat quant aux limites
de sa compétence en tant que cour partisane.

Mots-clés: Contentieux, partis politiques, juridiction, liberté des partis politiques.
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ةــــمقدم
متخلیا عن نظام الأحادیة ، 1989فبرایر 23ى المؤسِّس الجزائري التعددیة الحزبیة بمقتضى دستور تبنّ 

الانتقادات العثرات التي عرفتها التجربة التعددیة في الجزائر منذ الانطلاق، و رغمو .الحزبیة المتبع منذ الاستقلال
في الوقت النیابيالدیمقراطي النظام ضروراتإحدى غدتالسیاسیة إلاّ أنّ هذه الأخیرةهة للأحزاب الموجَّ 

الدور لتنمیةراعي ار الفهي الإط.أهمیة دورها في الحیاة السیاسیةالحاضر، لا یمكن الاستغناء عنها بالنظر إلى
، وصناعة الرأي العامةإدارة الانتخاباتلاسیما من خلال،الشأن العامقضایا السیاسي للمواطن، وإشراكه في 

.)1(من خلال المعارضة الحزبیةالعام، وتفعیل الرقابة على أعمال الحكومة
الوصول سیاسیة تستهدفتنظیماتالأحزاب ذاتها، باعتبارها بأهمیة منازعات الأحزاب موضوعأهمیة ترتبط 

أخرىحریات عامة دستوریة إلىالحریة الحزبیة تستند من جهة، ومن جهة أخرى، )2(هاوممارستإلى السلطة
.)3(الاجتماعحریة حریة التنظیم أو التجمّع، و و حریة الرأي والتعبیر عنه، : هيفي إطار جماعيسُ مارَ تُ 

وكذا الحفاظ على ،الحریات ضد انتهاكات الإدارةفي حمایة الحقوق و دورا هاما الإداري القضاء یلعب 
موضوع منازعاتیكتسي وعلیه.ومن ثمَّ تحقیق التوازن بین السلطة والحریةالمصلحة العامة والنظام العام،
، الحریة الحزبیةفي حمایة الإداريءالقضاز دور برِ التي تُ القانونیة الأداةكونها ؛الأحزاب السیاسیة أهمیة بالغة

حقها في الاستمرار حق إنشاء الأحزاب السیاسیة المعترف به دستوریا، وحریة ممارستها لنشاطها و التي تشمل 
.)4(سیادة القانونفي ظل احترام مبدأ المشروعیة و ، والوجود، والمشاركة في الحیاة السیاسیة

طبقا لأحكام لأحزاب السیاسیة المنازعات القضائیة لاتخضع لهالتيوالأحكام قواعد التوضیح یستهدف البحث
دور فاعلیة على هاسواء كانت قید التأسیس أو معتمدة، وتأثیر ،المتعلق بالأحزاب04-12القانون العضوي رقم 

.، وضمان سیادة القانونفي حمایة الحریة الحزبیةالإداريضاءقال
،انتهاكها ضد أيِّ حمایتَ ها و زَ ع تعزین على المشرِّ یتعیَّ )5(ذات قیمة دستوریةیة سیاسیة عتبر الحریة الحزبیة حر تُ 

القانون، عمد العام واحترامالحفاظ على النظام و حرصا منه على الموازنة بین ممارسة هذه الحریة و غیر أنه
.)6(دة سلفا بنصوص صریحةمحدّ وقیودبقواعد ع إلى ضبطها المشرِّ 
قضاء الإداري، حیث التطبیق هذه القواعد سواء من قبل الأحزاب أو من قبل السلطة الإداریة لرقابة خضعُ یَ 

مع ذلك و .1989فبرایر 23ع قاضي منازعات الأحزاب منذ إقرار التعددیة السیاسیة بمقتضى دستور جعله المشرِّ 
تلاف النصوص القانونیة الثلاثة التي القانوني للمنازعات باخاختلف النظام كما ،فقد اختلف دوره واختصاصه

، )7(المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي1989جویلیة 5القانون المؤرخ في :حكمت موضوع الأحزاب
القانون العضوي ، و )8(ةالمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسی1997مارس6الأمر المؤرخ في و 

.)9(بالأحزاب السیاسیةالمتعلق2012ینایر 12المؤرخ في 
ات الأحزاب السیاسیةمنازعالذي یحكم الإطار القانونيما هو : طرح في هذا الصدد هيالتي تُ لإشكالیةا

ضمانه سلامة تطبیقه من قبل القضاء الإداري، و وما مدى ، 04-12رقم وجب القانون العضويالمستحدث بم
؟ الحریة الحزبیةومن ثم ضمان ،السابقین علیهمقارنة بالنظام المتبنّى في النصینحق التقاضي 

، مع الاستعانة بالمنهج أساساالمنهج الوصفي التحلیليبإتباع، الإجابة عن هذه الإشكالیةدراسةحاول الست
،الأولمطلبالفي السیاسیةماهیة منازعات الأحزاب تناولیتم :اثنینمطلبینمن خلال ،عند الاقتضاءالمقارن 

.الاختصاص القضائي الفاصل في المنازعات الحزبیةفیتضمن الثانيمطلبالأما 
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ماهیة منازعات الأحزاب السیاسیة:الأولالمطلب
قصد ،)10(علمشرِّ ایتولى تنظیم شروط تأسیسها ونشاطها،بها دستوریاامعترفسیاسیةتمثل الأحزاب تنظیمات 

سواء على الأحزاب أو على أعمال الإدارة الرقابة القضائیة ب موضوع یتطلّ .مراقبتها إداریا وقضائیا عند الاقتضاء
.)ثانيالفرع ال(أنواعهاو ،)الفرع الأول(الحزبیةالقضائیة التطرق إلى مفهوم المنازعة 

الحزبیةالقضائیة مفهوم المنازعة : الفرع الأول
.)ثانیا(زة لهاالممیِّ خصائصالثم تحدید،)أولا(هاتعریفبیان المنازعة من خلال مفهوم هذهضح یتّ 
الحزبیةالقضائیة تعریف المنازعة : أولا

إذ طرفا فیها،الحزب القضائیة التي یكون ع الجزائري بتعریف الحزب السیاسي دون المنازعةاكتفى المشرِّ 
الحزب السیاسي هو تجمّع مواطنین «:ما یليعلى04- 12من القانون العضوي رقم ) 3(المادة الثالثة تنص

تنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة ز الیجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیِّ و یتقاسمون نفس الأفكار 
.»سلمیة إلى ممارسة السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون العمومیةو 

والفصل فیهاع بنظرهاد المشرِّ هإداریة عقضائیة منازعة :أنهاه مفادُ للمنازعة الحزبیة تعریف فقهيیوجد 
لة في ممثَّ السلطة الإداریة و ، من جهةد أو قید التأسیس مالمعتالحزب السیاسي تقوم بین ممثل للقضاء الإداري، 

لأحكام لكقاعدةالمنازعة هذه تخضع .الحزبیخص عنها قرار صادربشأنأخرى،جهةالداخلیة من وزیر 
المتعلق بالأحزاب 04-12رقمالعضويفي القانون المنصوص علیهاالإجراءات و الاختصاص المتعلقة ب
.)11(السیاسیة
تعریف الفقه أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وعلىبالاعتماد علىبشكل عامفها تعریأیضا یمكن

یكون أحد أطرافها »ذو المصلحة«ا هعلى دعوى یرفعمنازعة قضائیة تنشأ بناءً :هابأنّ ، عموماللدعاوى القضائیة
أو »أو خاصة أو حق،بحمایة مصلحة عامة«المطالبة قصد القانونیةجملة من الإجراءاتتباعبا،اسیاسیاحزب

.)12(حریة
خصومة «: كالآتيعلى الفقه،، وبناءً 04-12تعریفها بناءً على ما جاء في القانون العضوي رقمكما یمكن

یة، وفي البعض الآخر ؛ تخضع في بعض إجراءاتها لقانون الإجراءات المدنیة والإدار خاصةإداریة »قضائیة
ینعقد الاختصاص بالفصل .المتعلق بالأحزاب السیاسیة04-12مَّنة في القانون العضوي رقم ضَ للقواعد المُ 

لة في الوزیر المكلف لدولة ممثَّ یتمثل أطرافها في ا. ، واستعجالیاونهائیا، لمجلس الدولة ابتدائیاحصريبشكل فیها 
سون ضد على الطعون التي یرفعها الأعضاء المؤسِّ تنشأ بناءً ، سونوالحزب السیاسي أو أعضاؤه المؤسِّ الداخلیةب

قرارات وزیر الداخلیة المتعلقة بالمرحلة التأسیسیة، أو من الحزب السیاسي المعتمد ضد التدابیر التحفظیة المتزامنة 
.)13(أو توقیفهالمعتمدطلب حل الحزبقصد الداخلیةأو بناء على دعوى من وزیرلقضائي،مع طلب الحل ا

الحزبیةخصائص المنازعة: ثانیا
:فیما یأتيها أهمّ یمكن إیجاز ،الخصائصبمجموعة من ز المنازعة الحزبیةتتمیّ 

،في هذه المنازعة إلى هیئة سیاسیةالحزبي الفصلَ عُ د المشرِّ سنِ لم یُ :منازعة قضائیة خالصةالحزبیة المنازعة-أ
القائم في إطار السلطة الجهاز القضائيهابل أن یضطلعة قضائیة خاصة، بل فضَّ أو مختلطة أو إلى هیئ

ستوفي ییجب أن ،لأجل ذلك.)14(القضائيل ضمانة للحیاد والاستقلالیة عند إصدار القراروهذا یمثِّ ،القضائیة
من 13طبقا لأحكام المادة »المصلحةو الصفة«أن یتوافر في المتقاضین بشروط رفع الدعوى القضائیة؛ الطعن 
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المصلحة و الصفة و ذو و .والإداریةالمدنیةالإجراءات المتضمِّن قانون2008فبرایر 25المؤرَّخ في قانونال
،من جهةوزیر الداخلیةلة فيممثَّ لةالدو اهمع الحزبي و من قبل المشرِّ وعلى سبیل الحصر ،ون سلفادمحدّ 

.من جهة أخرىالحزب السیاسيوأ،سونالمؤسّ عضاء الأو 
لتحدید الجزائريعالمشرِّ قبلمن دالمعتمَ لمعیار العضوي لطبقاوذلك :إداریةمنازعةالمنازعة الحزبیة -ب

لأن أحد .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة901، 801، 800:وادالمبموجباختصاص القضاء الإداري
فهي تخضع في بعض إجراءاتها للقواعد العامة للمنازعات الإداریة ،الإدارة العامة المركزیةهيأطراف المنازعة
لدولةق باختصاصات مجلس االمتعلالقانون العضويو ،والإداریةلیها في قانون الإجراءات المدنیة المنصوص ع

:فهيمَّ ، ومن ثَ وعملهوتنظیمه
لا تعتبر وسیلة لحمایة المصالح الخاصة فحسب، بل تهدف أیضا إلى حمایة المصلحة العامة وحفظ النظام -

.)15(العام
من قانون الإجراءات المدنیة 905المادة (سین أو أعضائه المؤسّ بالنسبة للحزبوجوب التمثیل بمحامٍ -

).827المادة (الدولة فهي معفاة من التمثیل بمحام، أما )والإداریة
أو أعضائه إرفاق العریضة بنسخة من القرار الإداري محل الطعن إذا كانت الدعوى مرفوعة من الحزب-

).من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة819المادة (سین المؤسّ 
.)من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة825إلى 815المواد من (ابیة الإجراءات الكت-
).من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة873إلى 835المواد من (الطابع التحقیقي للإجراءات -
.)846إلى 844المواد من (المقررالقاضي ر محافظ الدولة و دو -

:السیاسیةالمتعلق بالأحزاب04–12رقم تضمنها القانون العضويخاصةفهيأما باقي الإجراءات
إعفاء و ، آجالهاو تظهر خصوصیة المنازعة الحزبیة من حیث أطرافها، :خاصةمنازعةالحزبیة المنازعة-ت

.الضمنياعتبار سكوت الإدارة قرارا بالقبولبالإضافة إلى الحزب السیاسي من الرسوم القضائیة، 
فع عاء بوجود مصلحة لر كما لا یمكن الادِّ ،)16("دعوى شعبیة"المنازعة الحزبیة لیست: من حیث أطرافها-1ت

من شخص أو حزب بشأنه الصادرة، أو الاعتراض على قرارات وزیر الداخلیة دعوى لحل حزب سیاسي أو توقیفه
ى سبیل الحصر في وزیر علمن قبل المشرع سلفادون المصلحة محدَّ الصفة و ذَوِيلأن ،منافسسیاسي آخر

لهذا التحدید أهمیة قصوى في حمایة الأحزاب من الدعاوى التي .أو الحزب قید التأسیسالحزب المعنيالداخلیة و 
ها، بأن حصر المشرع حق المطالبة بذلك في رفع من الأفراد بهدف الاعتراض على تأسیسها أو المطالبة بحلِّ تُ 

.)17(الوزیر المكلف بالداخلیة دون سواه
لآجال رفع ضمن ارغم كونها منازعة إداریة إلا أن الدعوى لا ت:بهاآجالها الخاصة زعة الحزبیةاللمن-2ت

حدد المشرع لقد .لدعاوى الإلغاء، والتفسیر، وفحص المشروعیةالمحددة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
:كالآتيالحزبیة ة لرفع الدعوىللطاعنین آجالا خاصّ 

.من تاریخ تبلیغ قرار رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسيیوما) 30(ثلاثون-
.یوما من تاریخ تبلیغ قرار رفض تمدید أجل عقد المؤتمر التأسیسي) 15(خمسة عشر-
.)18(من تاریخ تبلیغ قرار رفض الاعتماد) 2(شهران -
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التدابیر و وقف نشاط الحزب قید التأسیس، و قرار رفض التصریح التأسیسي، المتعلقة بأما باقي الطعون
هل ال رفعها مما یطرح إشكالا بشأنها؛ ع عن آجفقد سكت المشرِّ التحفظیة ضد الحزب المطلوب حله قضائیا،

فیما لكن .عموماأم إخضاعها لآجال رفع دعوى الإلغاءلرفع الطعن ند بأجل معیّ القصد من ذلك عدم التقیّ 
حدوث تندرج في إطار الرقابة الردعیة التي تتعلق بفهيوزیر المكلف بالداخلیة الیخص الطعون التي یرفعها 

.، وبالتالي فهي لیست مقیَّدة بآجالالوقائع المخالفة للقوانین من طرف الحزب أو أعضائه المؤسِّسین
من 830و829للمادتین الجوازي طبقا و الولائي المسبقلا یمكن تطبیق قواعد الآجال المتعلقة بالتظلم الإداري -

.لأن آجال رفع الدعاوى الحزبیة قصیرة جدا،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
ابتداءً من تاریخ إیداع العریضة ) 2(بشهرین الأجل ددِّ حُ :النزاعجل للفصل في د زمنیا بأقیَّ القاضي م-3ت

وفي هذا ضمانة قضائیة ،بأجل للفصل في المنازعاتد القاضي خروجا عن القواعد العامة التي لا تقیِّ ،الافتتاحیة
اعتبر .)20(یفصل في آجال سریعة جداأن على القاضيجبفیالحالات الاستعجالیة أما، )19(لصالح الأحزاب

، بینما رآه الفقه )21(»كل وثائق الملفعلى للاطلاع على أقوال الأطراف و «غیر كاف الأجل السریع البعض 
. )22(»لسرعة الإجراءات«هامةضمانة قضائیة 

أن الإعفاء یتعلق فقط بالمنازعات الناشئة علما:القضائیةمن الرسوم السیاسيمن حیث إعفاء الحزب-4ت
لا التي الأخرى منه، دون أن یمتد إلى المنازعات 74عن تطبیق القانون العضوي المتعلق بالأحزاب طبقا للمادة 

ر عن وهو یعبّ 04-12هذا الإعفاء استحدثه القانون العضوي رقم.للأحزابتنشأ عن تطبیق القانون العضوي 
.المكانة الهامة التي أراد المشرع منحها للأحزاب

اعتبر ع الحزبي أنّ المشرِّ إلاّ سِّر سكوت الإدارة غالبا كقرار بالرفض، فُ :لقبولباكقرارسكوت الإدارة تفسیر-5ت
من أجل هاالممنوح لضمنیا للتصریح التأسیسي والاعتماد بعد انقضاء الأجل القانونيقبولا التزام الإدارة الصمت

یعتبر هذا الحل إحدى مظاهر تحرریة .)23(قضائیةبالتالي لا یترتب عن سكوت الإدارة نشوء منازعة و ،الرد
. )24(وضمانة لصالح حریة تأسیس الأحزابالتشریع الحزبي الجزائري،

أثر موقف للتنفیذ باستثناء التدابیر «للطعن المرفوع أمام مجلس الدولة :رفع الدعوىمن حیث آثار -6ت
دعوى مؤدّاها عدم إیقافالإداریة التي سة في قانون الإجراءات المدنیة و خلافا للقاعدة العامة المكرَّ ،»التحفظیة

ما لم ینص القانون على خلاف «، محل الطعنتنفیذ القرار الإداريو فوعة أمام القضاء الإداريالإلغاء المر 
.وهذا أیضا یمثل ضمانة لصالح الأحزاب ودعما للحریة الحزبیة.)25(»ذلك

الحزبیةأنواع المنازعات: الفرع الثاني
كما ،)أولا(منازعات قضاء الموضوع ومنازعات القضاء المستعجل:إلىالحزبیةمنازعات مكن تصنیف الی

.)ثالثا(أطرافهامن حیث و ،)ثانیا(الدعوىموضوع من حیث ایمكن تصنیفه
منازعات قضاء الموضوع ومنازعات القضاء المستعجل:أولا

لطابع الاستعجالي على بعض إلى إضفاء ا04-12في القانون العضوي رقم الجزائري عمد المشرع 
القضاء ومنازعات،الموضوعقضاء منازعات :نوعین من المنازعاتحیث یمكن التمییز بین ؛الدعاوى

.يالاستعجال
فیها مجلس الدولة خلال أجل ، یبتّ »الفصل في أصل الحق«ة هذه الدعاوىغای:الموضوعمنازعات قضاء -أ
:ق بِ تتعلّ و ، )26(التالیین لرفع الدعوى) 2(شهرین ال
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الترخیص بعقد المؤتمر رفض : نسین ضد قرار وزیر الداخلیة المتضمِّ لطعون المرفوعة من الأعضاء المؤسِّ ا-
.اعتماد الحزبرفضو التصریح التأسیسي للحزب،رفضو التأسیسي،

.)27(هالطعون المرفوعة من وزیر الداخلیة لطلب توقیف الحزب المعتمد، أو حلِّ -
یصعب «أو مواجهة خطر ، »تحفظيتدبیر أي الفصل في «الهدف منها :منازعات القضاء المستعجل-ب

:توجد منازعتان استعجالیتان بنص صریح هما.)28(»المساس بأصل الحق«دون ،لاحقا»تداركه
،لطعن المرفوع من الأعضاء المؤسِّسین ضد قرار وزیر الداخلیة المتضمِّن رفض تمدید عقد المؤتمر التأسیسيا-

.یوما التالیة لتاریخ التبلیغ) 15(الطعن خلال خمسة عشرعَ رفَ على أن یُ 
قبل فصل التدابیر التحفظیة، ضد قرار وزیر الداخلیة المتضمِّنالمعتمد الطعن المرفوع من الحزب السیاسي -

.)29(المكلف بالداخلیةطلب حل الحزب المرفوع من الوزیرالموضوع فيقاضي 
توجد بنظرها،على اختصاص القضاء المستعجلصراحة على الرغم من عدم النص و ة إلى ذلك، بالإضاف

،نون الإجراءات المدنیة والإداریةلتوافرها على عنصر الاستعجال طبقا لأحكام قابطبیعتهااستعجالیهازعةمن
ضد الحزب قید التأسیس سواء قبل عقد ،وتتعلق بالطعن في التدابیر التحفظیة المتخذة من طرف وزیر الداخلیة

.)30(المؤتمر التأسیسي أو بعده
بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها البتّ «الدولة الفاصل في القضایا الاستعجالیةینظر في هذه المنازعات مجلس 

یر محددة الآجال التي یفصل فیها القاضي الاستعجالي غ.»أصل الحق«دون النظر في ،»في دعوى الموضوع
.)31(»یفصل في أقرب الآجال«أن علیه ن أنه یتعیّ إلا كقاعدة عامة بمدة معینة،

موضوع الدعوىمن حیث :ثانیا
.المنازعات المتعلقة بالحزب بعد الاعتمادقة بمشروع الحزب قبل الاعتماد، و بین المنازعات المتعلیمكن التمییز 

هنا یرفع الطعن من الأعضاء للحزب،المرحلة التأسیسیةزعاتاهذه المنتخص:المنازعات قبل الاعتماد-أ
) 5(ع خمسأورد المشرِّ .يالاعتراف القانونصیة المعنویة و لا یتمتع بالشخفي هذه المرحلةسین لأن الحزبالمؤسِّ 

وأرفض التصریح التأسیسي للحزب، :نةالطعون ضد قرارات الوزیر المكلف بالداخلیة المتضمِّ بتتعلق منازعات 
وتوقیف أنشطة الحزب قبل أ رفض تمدید عقد المؤتمر التأسیسي،وأرفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي، 

.)32(لحزبرفض اعتماد اوأاعتماده، 
الإداریة التي خیص االعدد الكبیر للمنازعات في هذه المرحلة وهذا یعود لطول الإجراءات وكثرة التر ظُ لاحَ یُ 

.عملیة إنشاء الحزبتتطلبها
قانونا من وزارة الحزب المعتمدمرحلة ممارسة النشاط من قبل هذه المنازعات تخص :المنازعات بعد الاعتماد-ب

أهلیة و الشخصیة القانونیةبفي هذه المرحلةیتمتع رفع الطعن من طرف الحزب لأنهیُ ،)33(الداخلیة أو قضائیا
:، هيمنازعات) 3(ثلاث على 04-12نص القانون العضوي . أو من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة، التقاضي

على أن یسبق الطعن إعذار الحزب من أجلمؤقتا وغلق مقاره،الحزب المعتمد طلب وزیر الداخلیة توقیف -
مدة التوقیف القصوى غیر علما أنّ خلال أجل محدد، المتعلق بالأحزاب ام القانون العضوي المطابقة مع أحك

.عضويغیر محدد في القانون الالإداري حتى أجل الاستجابة للإعذار و ،دةمحدَّ 
.الحزب المعتمدحلّ طلب وزیر الداخلیةالطعن المتضمِّن -
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ن التدابیر التحفظیة المتخذة ضد الحزب المعتمد في حالة الاستعجال الطعن في قرار وزیر الداخلیة المتضمّ -
.)34(ن ماهیة هذه التدابیرأن المشرع لم یبیِّ الحل، علماوقبل الفصل في طلب 

الدعوىمن حیث أطراف :ثالثا
.الجهات القضائیة المختصة بالفصل فیهاختلف تومن ثم ، تختلف طبیعة المنازعة الحزبیة باختلاف أطرافها

على سبیل دونمحدَّ هذه المنازعاتأطراف :04-12لمنازعات الناشئة عن تطبیق القانون العضوي رقم ا-أ
یر المكلف بالداخلیة من سون من جهة، والوز أعضاؤه المؤسّ أو الحزب السیاسي :وهممن قبل المشرّع، الحصر 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة، القانون العضويلأحكامالمنازعات بالأطراف المذكورة تخضع جهة أخرى، 
.لاختصاص النوعي الابتدائي النهائي لمجلس الدولةول

نجد موقفا للقضاء كما سیتم التطرف إلى ذلك فیما بعد، قضائي لمجلس الدولة الجزائري، الجتهاد الادتردّ رغم 
المرفوعة لمحكمة الإداریة العلیا بعدم اختصاصها بنظر الطعون لحل الأحزاب االإداري المصري؛ حیث قضت

دعیا وحیدا هو لجنة شؤون د محدّ المتعلق بالأحزاب السیاسیة1977لسنة 40رقم ، لأن القانونالأفرادمن 
.)35(حزب سیاسيمن حق أطراف أخرى طلب حل ولیس، الأحزاب

:الخاصةسون وأشخاص القانون المنازعات التي یكون أحد أطرافها حزب سیاسي أو أعضاؤه المؤسِّ -ب
، لأن الحزب السیاسي یظل شخصا معنویا خاصا حتى وإن لاختصاص القضاء العاديهذه المنازعاتخضعت

.حسب تعریف المشرع له، وطبقا لاجتهاد القضاء الفرنسي والمصريخضع لأحكام القانون العام
داخلیة النزاعات الخلافات و الالناشئة عن المنازعات :وهیئاتهالحزبالمنازعات التي یكون أطرافها أعضاء -ت

تخضع ،للحزبالتنظیمات الداخلیةالصادرة عن التأدیبیةقراراتالطعون في الوكذا ،بین أعضاء الحزب
خضع في ممارسته لنشاطه للقانون الخاص، یالحزب السیاسي هیئة خاصة لأنلاختصاص القضاء العادي، 

شخص من بتحویله من طبیعته القانونیة انر غیّ یه في الحیاة العامة للدولة لا دور وخضوعه لأحكام القانون العام و 
منازعاتالو ،»داریةمن قبیل القرارات الإ«لا تعتبر فإن قراراته ومن ثم. معنوي خاص إلى شخص معنوي عام

.)36(یعود الفصل فیها لاختصاص القضاء العادي لا الإداريوبالتالي ،لا تعتبر منازعات إداریةالمتعلقة بها 
:المحلیةالعام سون وأشخاص القانون المنازعات التي یكون أحد أطرافها حزب سیاسي أو أعضاؤه المؤسّ -ث

س في قانون طبقا للمعیار الشكلي المكرَّ المختصة إقلیمیالاختصاص المحاكم الإداریةعودتتعتبر منازعات إداریة
.منه803إلى 800من ادو المبموجب ، لاسیما الإجراءات المدنیة والإداریة

الاختصاص القضائي الفاصل في المنازعات الحزبیة: الثانيالمطلب
القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة »عن تطبیقالنزاعات الناجمة «یفصل مجلس الدولة في جمیع 
، ومجاله)الفرع الأول(أساس الاختصاصسیتم توضیح،)37(اابتدائیا ونهائی،كقاضي اختصاص نوعي حصري

.)38()الفرع الثالث(، وحدوده)الفرع الثاني(
مجلس الدولةاختصاصأساس : أولا

.)39(كمستشار للسلطة التنفیذیة، فضلا عن وظیفته إداریة علیاقانون وموضوع، مجلس الدولة محكمة یمثل
النوعيختصاصأساس الا: أولا

القانون العضوي و القانونعات الأحزاب السیاسیة من الدستور و بالفصل في مناز صلاحیتهیستمد مجلس الدولة 
:العادي
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القضائیة،وجوده وسلطته من الدستور للفصل في المنازعاتستمد القضاء عمومای:الأساس الدستوري-أ
یعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستوریة منشأة بنص دستوري منذ . )40(وضمان سیادة القانون وحمایة الحریات

.)41(الذي أخذ بنظام ازدواجیة القضاء1996دستور
لأنه یأخذالمشرع الجزائري مجلس الدولة بصلاحیة الفصل في منازعات الأحزاب خصّ :القانونيالأساس-ب

مُ خاصَ تُ فهي وطالما كانت الدولة طرفا في النزاع ،)42(بالمعیار العضوي لتحدید جهة اختصاص القضاء الإداري
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس مع العلم أن .أمام هذا القضاء

ع إضافة صلاحیات قضائیة أخرى لمجلس الدولة بموجب نصوص للمشرِّ وعمله یجیزانالدولة وتنظیمه 
.)43(خاصة

الاختصاص الابتدائي النهائيأساس :ثانیا
-12دة في القانون العضوي رقم لتقاضي على درجة واحالمنازعة الحزبیة لنظام االجزائري أخضع المشرِّع 

والأمر رقم 1989متخلیا بذلك عن اتجاهه السابق المتبنّى في قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي لسنة 04
المنازعة لنظام التقاضي على ن أخضعا ذیاللّ ،ن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیةالمتضمِّ 97-09

.درجتین
جهة الاختصاص في مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا، موضوعا واستعجالا، 04-12وحّد القانون العضوي 

رأى .فلا یبقى أمام المتقاضین سوى حق التماس إعادة النظر،نقضبالالطعنَ ولا ه الاستئنافَ لا یقبل قرارُ مَّ ومن ثَ 
التي ره أهمیة موضوع القرارات الإداریة المركزیةتبرّ بعض الفقه أن الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة 

للانتقاد ض هذا المسلك الذي اتخذه المشرع تعرّ رغم ذلك ،)44(»خبرة مستشاري مجلس الدولة«تتطلب رقابتها 
نسجام بین الجهات الایؤدي إلى عدم أنه كما ،حیث اعتبره الفقه الغالب مساسا بمبدأ التقاضي على درجتین

في قانون مكرس «المتقاضین من طریق طعن عادي لأنه یحرم ، الإداریة والجهات القضائیة العادیةالقضائیة 
.)45(وهو الاستئناف»الإجراءات المدنیة والإداریة

هدر لحقوق المتقاضین درجتین بالنسبة للمنازعة الحزبیةع عن نظام التقاضي على ي المشرِّ تخلِّ أنَّ صستخلَ یُ 
.الأحزابو سین الأعضاء المؤسّ خاصة 

)46(ر جهات الاختصاص القضائي الفاصل في المنازعات الحزبیةتطوّ : 1رقمجدول

04- 12القانون العضوي رقم 09- 97الأمر رقم 11- 89القانون رقم 

221درجات التقاضي

جهة الاختصاص الدرجة الأولى
الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر 

العاصمة

الإداریة بمجلس قضاء الجزائر الغرفة -
المحكمة الإداریة بعد دخول (العاصمة 

حیز النفاذ وتنصیب 09-08القانون رقم 
)المحكمة الإداریة

الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة التي -
المحاكم الإداریة التي (یتبعها مقر الحزب 

یتبعا المقر بعد تنصیبها ودخول القانون 
)حیز النفاذ08-09
قبل دخول (رف الجهویة الأربعة الغ-

حیز النفاذ، ثم المحاكم 09-08القانون 
)دخوله حیز النفاذالإداریة بعد

)درجة أولى وأخیرة(مجلس الدولة 

جهة الاختصاص الدرجة الثانیة 
)الاستئناف(

مجلس (الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا -الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا
ور القانون العضوي رقم الدولة بعد صد

)المتعلق بمجلس الدولة98-01

لا یوجد
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مجلس الدولةمجال اختصاص:الفرع الثاني
في القانون المنصوص علیها صراحةً المنازعات كمحكمة حزبیة بمجلس الدولة د مجال اختصاصتحدّ ی

، )أولا(الطعون المرفوعة من قبل الأعضاء المؤسِّسین أو الحزب السیاسي المعتمد :04-12العضوي رقم 
، الطعون المحتمل رفعها غیر )ثانیا(الطعون المرفوعة من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة ضد الحزب السیاسي

).ثالثا(04-12المذكورة في القانون العضوي رقم
دمَ عتَ المُ الحزب السیاسيأوسیناء المؤسِّ الطعون المرفوعة من قبل الأعض: أولا

وهي في الحقیقة دعاوى إلغاء ،»قابل للطعن«بعبارة اكتفىوإنماصراحةً لم یبیِّن المشرع نوع الدعوى المرفوعة
ورودهاحسب ترتیب-الآتیةلطعون وتتعلق با، في إطار الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریةتدخل

:في القانون العضوي
عتبر لم یَ :ن رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي للحزبف بالداخلیة المتضمِّ الطعن في قرار الوزیر المكل-أ

النصان كذلك بینما اعتبره ،قانون الجمعیات السیاسیة عقد المؤتمر التأسیسي شرطا لتأسیس الحزب السیاسي
في عقد المؤتمرینبغي أن یُ .)47(ه إحدى الوثائق الأساسیة لملف الاعتمادإثبات انعقادِ حضرُ مَ لُ كِّ شَ ؛ یُ ن لهاالتالی

یص في یومیتین وطنیتین من تاریخ إشهار قرار الترخ) 1(خلال أجل سنة04–12ظل القانون العضوي رقم 
للطعن أمام قابلایكون و ، تعلیلا قانونیالامعلّ «هقرار لوزیر منح الترخیص یجب أن یكون عند رفض اعلى الأقل، 
.)48(سینیوما من تاریخ تبلیغه للأعضاء المؤسِّ ) 30(خلال أجل ثلاثین»مجلس الدولة

بین التمییزینبغي :ن رفض التصریح التأسیسي للحزبالطعن في قرار الوزیر المكلف بالداخلیة المتضمِّ -ب
المؤتمر التأسیسي؛ یختلفان من حیث كون الأول جزاءً قرار رفض الترخیص بعقد و قرار رفض التصریح التأسیسي

جزاء «والأشخاص، بینما یكون الثاني ،والأهداف والأسس،عدم استیفاء شروط تأسیس الحزب المتعلقة بالمبادئل
.)49(أو الحزبأو المسیّرینسینالقانونیة المتعلقة بالأعضاء المؤسِّ »عدم مطابقة وثائق الملف للشروط

أكد من یوما من تاریخ إیداع طلب وملف التصریح التأسیسي للت) 60(ونأقصاه ستّ أجلاالداخلیةمُنح وزیر
خلال برفض التصریح معللاً صدر قراراً یُ من عدم توفر شروط التأسیسالوزیر د إذا تأكّ .للشروط القانونیةمطابقته

آجالاأن یذكر النصدون ،أمام مجلس الدولةهذا القرارسون الطعن فيالأعضاء المؤسِّ یمكن.الأجل المذكور
ضمنیاً ها قبولاً سكوتَ المشرع عتبر االستین یوما، بعد انقضاء أجلأما في حالة عدم رد الإدارة.رفع الدعوىل

.)50(مكِّن الأعضاء المؤسّسین من التحضیر لعقد المؤتمر التأسیسيیُ ،للتصریح
یُعقد المؤتمر بناء على ترخیص كتابي من وزیر الداخلیة لا تكون له أن ،جهة أخرىمن ع المشرّ فرضُ یَ لكن

هل الإدارة ملزمة بمنح الترخیص بعد لإشكال اطرح هنا یُ ،ة أمام الغیر إلا بعد نشره في یومیتین وطنیتینحجّ 
.فقطأم یمكن عقد المؤتمر باستظهار وصل إیداع طلب وملف التصریح التأسیسي ،المذكورانقضاء الأجل

لأسباب «تمدید أجل عقد المؤتمر التأسیسي ن رفض ف بالداخلیة المتضمِّ الطعن في قرار الوزیر المكلَّ -ت
بعقد واحدة یبدأ سریانها من تاریخ نشر قرار الترخیص ) 1(التأسیسي هو سنةأجل عقد المؤتمر :»القوة القاهرة

.)51(سینالترخیص ووقف نشاط الأعضاء المؤسِّ تحت طائلة إلغاء ، »على الأقلیومیتین وطنیتین في «المؤتمر 
لم ،رأشه) 6(ستة أقصاهالمدة »لأسباب القوة القاهرة«ن طلب تمدید هذا الأجل المؤسّسیلأعضاءلیمكن ه أنّ إلاّ 

.القوة القاهرة لذا تكون للإدارة وللقاضي الإداري سلطة تقدیر وجودهامفهوم یحدد النص الحالات التي تدخل في 
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»ستعجالیةلامجلس الدولة الفاصل في القضایا اأمام«طعن للبلااقلطلب یكون قرارهافي حالة رفض الوزیر و 
.)52(تسري ابتداء من تاریخ التبلیغ رغم سكوت النصأنفترض یُ ،یوما) 15(خمسة عشربددِّ حُ جل خلال أ

والأمر سینللأعضاء المؤسِّ النشاطات الحزبیةن وقف ف بالداخلیة المتضمِّ الطعن في قرار الوزیر المكلَّ -ث
قبل عقد المؤتمر سواءقبل اعتماد الحزب،تخذ القراریُ -:س فیها هذه النشاطاتمارَ بغلق المقار التي تُ 

للقوانین المعمول بها أو للحزبخرق الأعضاء المؤسِّسین«تتمثل في فأسباب الوقف ا بشأن أمّ .أو بعدهالتأسیسي
.)53(الإخلال بالنظام العام»وفي حالة الاستعجال أو الاضطرابات الوشیكة«، دوا بهاالتي تعهّ »هملالتزامات

وجوب الفصل ولالطعنلأجلاً ن النص لم یتضمّ ،للطعن أمام مجلس الدولةوقابلاً باً أن یكون القرار مسبَّ یجب -
عتبر وقف الأنشطة وغلق المقار للاستعجال یُ اعد العامة و لكن وبالرجوع إلى القفي آجال سریعة،في النزاع 

مجلس الدولة الفاصل في القضایا «رفع الدعوى أمام تُ من المنطقي أن ل، لذلك الاستعجاعنصرا من عناصر 
.)54(»الاستعجالیة

ع ملف وطلب اعتماد الحزب من قبل ودَ یُ :الطعن في قرار الوزیر المتضمِّن رفض اعتماد الحزب السیاسي- ج
التالیة »یوما) 30(ثلاثینخلال ال«الداخلیةلدى وزیر،من المؤتمر التأسیسيض صراحةً س مُفوَّ عضو مؤسِّ 

للقانون العضوي للأحزاب، »للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد«یوما ) 60(لا یتجاوز ستین للوزیر أجل .للمؤتمر
ما یو ) 60(خلال أجل الستین وأن یصدر ،»تعلیلا قانونیالامعلّ «الاعتماد یجب أن یكون القرار في حالة رفض

رفع الطعن القضائي ضد قرار الرفض أمام مجلس الدولة خلال أجل شهرین من یُ .التالیة لإیداع الطلب والملف
.)55(بلیغتتاریخ ال

یوما التالیة )60(ع حالة سكوت الإدارة قرارا ضمنیا بقبول الاعتماد بعد انقضاء أجل الستین اعتبر المشرّ 
رغم أن التطبیق العملي لها لم یكن ذا ،لإیداع الطلب، وهذه ضمانة إداریة تغني عن اللجوء إلى القضاء

.)56(فعالیة
التدابیرع أن تتزامن اشترط المشرِّ :دتجاه الحزب المعتمَ الطعن في قرار الوزیر المتضمِّن التدابیر التحفظیة - ح

المرفوعة من الوزیرالحلطلبدعوىوقبل الفصل في ،حالة الاستعجالوجود مع ضد الحزب المعتمدالمتخذة
ن كما لم یبیِّ ، الصحف والمقارأم ح ماهیة التدابیر هل تشمل وقف النشاط لم یوضِّ غیر أنه ،المكلف بالداخلیة

من أجل»الاستعجالیةأمام مجلس الدولة الفاصل في القضایا «القرار قابل للطعن .المقصود بحالة الاستعجال
.)57(ف تنفیذ القراررفع الطعن لا یوقِ أنَّ علماً ، لرفع الدعوىأجلاً د النصحدِّ لم یُ . »طلب إلغاء الإجراء التحفظي«

ف بالداخلیة ضد الحزب السیاسيالطعون المرفوعة من قبل الوزیر المكلَّ : ثانیا
.هحلِّ و ،دللحزب السیاسي المعتمَ »تالمؤقَّ التوقیف«طلبتتعلقان بدعویینن القانون العضوي تضمّ 

الحزب، أي »التوقیف المؤقت لنشاطات«الطعن طلب نیتضمّ :ت للحزبالطعن المرفوع لطلب التوقیف المؤقَّ -أ
قبل رفع الدعوى على الوزیر.أحكام القانون العضوينة بسبب مخالفتهاط لمدة زمنیة معیّ النشأو تجمیدتعلیق

إذا. للوزیرتهیخضع تقدیر مد،دضمن أجل محد»لأجل المطابقة مع أحكام القانون العضوي«إعذار الحزب 
.)58(الحزبخطر الوزیر مجلس الدولة لأجل تعلیق نشاطیُ ،انقضى الأجل ولم یستجب الحزب للإعذار

أسباب الحل منه 70في المادة 04-12د القانون العضوي رقم دّ حَ : لحزبالطعن المرفوع لطلب حل ا-ب
:، وهيالدعوى أمام مجلس الدولةرفع لإدارة لیمكنالقضائي التي من أجلها

.القانون العضوي أو المنصوص علیها في قانونه الأساسيقیام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام -«
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انتخابات متتالیة تشریعیة ومحلیة على الأقل،) 4(عدم تقدیمه مرشحین لأربعة-
بعد أول توقیف،66فة أحكام المادة العود في مخال-
.»قانونه الأساسيثبوت عدم قیامه بنشاطاته التنظیمیة المنصوص علیها في -

الحل بل اعتمد طریق،للحزب السیاسي في النصوص الثلاثةلم یتبنَّ المشرع الجزائري صیغة الحل الإداري 
من ناحیة أخرى لحریة وجود الأحزاب وأدائها،یعیةتشر یعد هذا ضمانة.فحسب)68المادة (والإراديالقضائي

.لحزبالقانوني لعلى الوجود، نظرا لخطورة أثر هذا الإجراء المشرع تحدید أسباب الحل على سبیل الحصرآثر
ذي المصلحة «من ترفع بناء على دعوى ،الحل القضائيه دااعتمإذ فضلا عن ؛ نجد الحال مختلفا في فرنسا

الحل الإداري للجمعیات الفرنسي المشرع ى مقر الحزب، تبنّ التي یتبعها أمام المحكمة العادیة »أو النیابة العامة
تخذ یُ ،سل ومؤسَّ علَّ على أن یتم الحل بمرسوم رئاسي مُ ،1936قانون أول جویلیة صدور منذ بما فیها السیاسیة
.)59(من تاریخ التبلیغشهرین أجل الطعن أمام مجلس الدولة خلال ة، مع قابلیفي مجلس الوزراء

04-12رقم المذكورة في القانون العضويالطعون المحتمل رفعها غیر :ثالثا
مثلما ، وصل إیداع ملف وطلب الاعتمادأو ،التصریح التأسیسيتمتنع الإدارة عن تسلیم وصل إیداع أنیمكن 

،أمام مجلس الدولة)60(قرارات سلبیةیجوز رفع دعاوى إلغاء ضد في هذه الحالة . أن ترفض إیداع الملفیمكن 
.القانون العضوي لمجلس الدولةن الإجراءات المدنیة والإداریة و دة للاختصاص في قانو طبقا للقواعد العامة المحدِّ 

)61(یةمنازعات الحزبالتطور تدخل القضاء في الفصل في : 2رقم جدول

04- 12القانون العضوي رقم في ظل 09- 97في ظل الأمر رقم 11- 89في ظل القانون رقم 

صفرصفرصفرقضائيعدد الأحزاب المعتمدة بقرار

حلة قضائیاعدد الأحزاب المُ 

1
حل سنةحزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

بناء على طعن من وزارة الداخلیة 1992
أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي 

للجزائر العاصمة

50
صادر عن الغرفة حزبا بقرار 50حل 

العاصمة بناء على قضاءالإداریة بمجلس
، 1998طعن من وزارة الداخلیة سنة 

09- 97بسبب عدم المطابقة مع الأمر 

صفر

بشأن رفض عدد الطعون المرفوعة 
اعتماد أحزاب

1
طعن وزارة الداخلیة أمام الغرفة الإداریة -

لمجلس قضاء الجزائر العاصمة اعتراضا 
حزب الشعب الجزائري سنة على تأسیس 

1989
قبول الغرفة الإداریة الطعن والقضاء -

برفض اعتماد هذا الحزب
لحزب لطعن الأعضاء المؤسّسین -

بالاستئناف في القرار أمام الغرفة الإداریة 
التي أیّدت قرار الدرجة ابالمحكمة العلی

الأولى

صفر
على الرغم من التزام الوزارة الصمت (

شكیلات سیاسیة، سنة ت5بشأن طلبات 
، دون تطبیق قاعدة 2000، و1999

القبول الضمني، فإن أعضاءها المؤسّسین 
)لم یرفعوا دعاوى قضائیة

صفر
على الرغم من وجود حالات التزام (

فإنه ، قید التأسیسحزبا30الصمت بشأن 
لم ترفع دعاوى قضائیة أمام مجلس 
الدولة، اكتفى أعضاؤها المؤسّسون 

)طابع سیاسي بشكاوى ذات

مجلس الدولةحدود اختصاص:الفرع الثالث
حدد المشرع لأن عات المتعلقة بالأحزاب السیاسیة، للفصل في كل المناز »ولایة عامة«مجلس الدولة یملك لا

تخرج من ولایته وعلیه،الحصر بنصوص صریحة في القانون العضوي المتعلق بالأحزابعلى سبیلاختصاصه
.)ثانیا(ومنازعات الأحزاب مع أشخاص القانون الأخرى، )أولا(الأحزاب الداخلیةنزاعاتالمتعلقة بالمنازعات 

الداخلیةالأحزابنزاعات:أولا
.تمنح التشریعات غالبا هامش حریة للأحزاب لحل نزاعاتها الداخلیة ضمن قوانینها الأساسیة ونظمها الداخلیة
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المتعلق بالأحزاب جاء خالیا من النص على الجهة مع أنّ القانون العضوي :الجزائريموقف المشرع-أ
تحت نموذج القانون الأساسي الذي وضعته وزارة الداخلیةإلاّ أنّ المختصة بالفصل في نزاعات الحزب الداخلیة، 

دراسة اللجان المختصة ب«أن یتضمن القانون الأساسي للحزب النص على تشكیل جاء فیه،تصرف المواطنین
.)62(»المسائل التأدیبیةالمسائل المتعلقة بالنزاعات الداخلیة و 

بین الحكم مجلس الدولة بشأن الفصل في نزاعات الأحزاب الداخلیةاجتهاددَ تردَّ :موقف مجلس الدولة-ب
التنفیذیة ه تجاه السلطة ل، كما أظهرت بعض قراراته نسبیة استقلاباختصاص القضاء الإداري وعدم اختصاصه

:لة في وزارة الداخلیةممثَّ 
یبدو ذلك من خلال :د قضاء مجلس الدولة بشأن الاختصاص في نظر النزاعات الحزبیة الداخلیةتردّ -1ب

:بعض الأمثلة من قضاء المجلس
جبهة التحریر الوطني، أو ما یعرفحزب فيبشأن النزاع الداخلي :2003أكتوبر 18القرار الصادر في -
بعدم اختصاص القضاء الإداري مجلس الدولة قضى بین السید علي بن فلیس وخصومه، »بأزمة المؤتمر الثامن«

أن الجهات القضائیة الإداریة لیست «:قرارهجاء فيحیث سیاسي، اللحزب لالنزاع الداخلي في الفصل في 
9الإجراءات المدنیة والمادة مكرر من قانون7و7مقتضیات المادتین مختصة للفصل في نزاع إلا في حدود 

ضیات بند المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، أو لمقت01-98من القانون العضوي رقم 
على أن اختصاصات القاضي الإداري مؤكداً .»نص علیه تدبیر صریح في القانونقانوني یمنح الاختصاص وی

لا تمتد إلى النزاع الناجم عن السیر «و،09-97لأمر رقم في المنازعة الحزبیة محددة على سبیل الحصر با
مرلأاهكذا ملغیا.»والنشاط الداخلي للحزب اللذین یظلان خاضعین للقانون الأساسي للحزب ولنظامه الداخلي

ن منع المتضمِّ ، 2003أكتوبر 1بتاریخ الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمةالصادر عن الاستعجالي
والي الجزائر ووزیر الداخلیة من الخصومة، خرجاً ومُ ، ثنائي لحزب جبهة التحریر الوطنيانعقاد المؤتمر الاست

للفصل في المنازعات المتعلقة بالتنظیم والتسییر الداخلي داریةبعدم اختصاص الجهات القضائیة الإ«هكذا قضى و 
.)63(»...للأحزاب السیاسیة 

الصادر في في قراره ،جبهة التحریر الوطنيداخل حزبالمتواصل ه تراجع عن موقفه هذا في النزاع غیر أن
باختصاص القاضي الإداري في الفصل في النزاع الداخلي لحزب جبهة بموجبه قضى الذي ، 2004مارس 03

، في دعوى الداخلیة في النزاععین وزیر المدَّ إدخالبسبب،المعیار العضوي، بالاعتماد علىالوطنيالتحریر
:»وتجمید أرصدته المالیة«أمام قضاة الدرجة الأولى بهدف إلغاء نتائجه، رفعت أخرى تلت انعقاد المؤتمر،

الملغي فلیس قرار الدرجة الأولىعلي بناء على استئناف السید بن : 2004مارس 03القرار الصادر في -
باختصاص القاضي الإداري في الفصل في النزاع هذا الأخیر قضىأمام مجلس الدولة، للمؤتمر الثامن للحزب

كما .سبب إدخال المدعین وزیر الداخلیة في النزاعبررا موقفه بالاعتماد على المعیار العضوي مبِّ الداخلي للحزب،
تنظیم الحزب هولمادي أن المعیار احیث یتجلى أیضا من زاویة «:، جاء في قرارهالماديالمعیاراعتمد على 
السیاسیة للدولة ویمارس نشاطات تتعلق بالمنفعة العامة ویستفید من إعانات الدولة ویخضع الحیاةأساسي في 

حیث ما یدعم هذا المعیار المادي یكمن «:أنهمضیفا.»...بذلك للقانون الإداري في تأسیسه وعمله واختصاصاته
وتخضع ...الإداريللقانون مارس نشاطات ذات منفعة عامة تخضع التي تفي أن جمیع المنظمات والجمعیات 

إلى تأییدبناء على هذا التأسیسانتهىو .»أو غیرهاداخلیةنزاعاتها لاختصاص القضاء الإداري سواء كانت 
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السید بن الذي انتخب ،جبهة التحریر الوطنيلحزبالثامنقرار الدرجة الأولى القاضي بإلغاء نتائج المؤتمر 
.)64(فلیس أمینا عاما للحزب

عدم اختصاصه بالفصل في النزاعات الداخلیة للأحزاب، أثناء راً أنه عاد مرة أخرى لاجتهاده السابق مقرِّ إلاّ 
:بسبب نزاع حزبي داخليالنظر في طعن مرفوع إلیه

قضى فیه مجلس الدولة بعدم اختصاصه في الفصل في النزاعات :2012ماي 03القرار الصادر في -
لا تتعلق بالنزاعات الداخلیة للأحزاب 04-12من القانون العضوي رقم 75را بأن المادةالداخلیة للأحزاب مذكّ 

،65، 64، 33، 30، 26، 22، 20مجلس الدولة لا یكون مختصا ابتدائیا ونهائیا إلا وفق المواد «السیاسیة وأن 
.)65(»...من قانون الأحزاب75، 71، 70، 67، 66
:القضاء الإداريیةنسبیة استقلال-2ب

التي أسسها السید عبد االله جاب االله ،داخل حركة الإصلاح الوطني2004عامتعود بدایته إلى على إثر نزاع 
أمام الغرفة الإداریة لمجلس ، دعوى »التقویمیین«علیهم تسمیة تقطلِ ن له الذین أُ و رضارفع المع،1999نة س

بهدف إضفاء الصبغة (مع إدخال وزیر الداخلیة في الخصومة ،قضاء الجزائر العاصمة ضد رئیس الحزب
توقیف «: مونهصلا في النزاع، مضافقرارا2006وانج12أصدرت الغرفة الإداریة بتاریخ.)الإداریة على النزاع

مال الحركة، والأمر بتجمید النشاطات الرامیة إلى عقد المؤتمر نشاطات رئیس حركة الإصلاح الوطني وأمین 
بناء على 2006أكتوبر 3أصدر مجلس الدولة قرارا بوقف تنفیذه فيثم . »الأول للحركة، وتجمید أرصدة الحزب

.)66(زبرئیس الحرفعها تضمنته دعوى استعجالیة طلب 
هقرار أصدر هذا الأخیر،أمام مجلس الدولةالدرجة الأولىقرارضد بالاستئناف رئیس الحزبطعنبناءً على

القضاء بأن الاستئناف أصبح :في الموضوع«:غامضا وفق الصیاغة التالیةهجاء منطوق، 2007أفریل 22في 
إلى تأیید قرار قضاة الدرجة الأولى أو إلغائه، أو قبول الاستئناف أو رفضه المنطوق، لم یشر»بدون موضوع

فسره في المنازعة القضائیة كل طرف لأن،مما أفضى إلى استمرار النزاع وعدم حسمه نهائیا، موضوعا
.)67(لصالحه

، لم تعترض هذه الأخیرة على یا باسم الحزب بعد ترخیص الإدارةمؤتمرا استثنائ»التقویمیون«نتیجة ذلك عقد 
التشریعیة لانتخاباتلبتقدیم قوائم ترشح »نلتقویمییل«مشروعیة المؤتمر بوصفها هیئة رقابة وقائیة، بل سمحت 

ر هذا تدخلا من اعتبُِ .)68(وهكذا تم إبعاد رئیس الحزب السابق بتأیید من الإدارة والقضاء،2007لسنة والمحلیة
جانب الإدارة في الشؤون الداخلیة للأحزاب، وتبعیة أحكام القضاء الإداري لقرارات الإدارة في ذلك، فضلا عن 

.)69(بالفصل في النزاع الداخلي للحزبهاستجابته للدفوع بعدم اختصاصعدم 
الجهات المختصة بالفصل في النزاعات حدیدتالمشرع الفرنسيیتولّ مل:ع والقضاء الفرنسیینموقف المشرِّ -ت

وفي الداخلیة،هصوصنره لما تقرِّ وفقاالحزبتتولاه هیئاتلمن ثم فالأمر متروك و الداخلیة للأحزاب السیاسیة، 
ینعقد الاختصاص بالفصل فیه لجهات القضاء ،على المستوى الداخليوعدم حسمهحالة استمرار النزاع

.، لا الإداري)70(العادي
ات أشخاص خاصة، حتى لقضاء العادي لباریس بأن الجمعیقضت محكمة اأما بالنسبة لموقف القضاء؛ فقد 

، وتبعا لذلك یؤول الاختصاص بنظر ةالداخلیعلاقاتهاوإن كانت ذات طابع سیاسي، یحكمها القانون الخاص في 
.)71(لقضاء العاديلنزاعاتها الداخلیة 
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منازعات الأحزاب مع أشخاص القانون الأخرى: ثانیا
المكرس في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالمواد للمعیار الشكليطبقا :مع أشخاص القانون العام-أ

مجلس الدولة إذا تعلق الأمر بسلطة : تؤول المنازعة لاختصاص القضاء الإداريمنه، 901، و801، و800
.إذا تعلق الأمر بسلطة إداریة محلیةالمختصة إقلیمیا المحكمة الإداریة و إداریة مركزیة، 

عادي لأن الحزب وإن خضع لقواعد خضع المنازعة لاختصاص القضاء الت:مع أشخاص القانون الخاص-ب
.)72(یظل شخصا معنویا خاصا،القانون العام

ةـــــــخاتم
، أخضعها المشرع لجملة من في الجزائرمكانة هامة في المنظومتین القانونیة والقضائیةالمنازعة الحزبیةتحتل

ت توصل. د بعد في الممارسةدورها كأداة لحمایة الحریة الحزبیة لم یُجسَّ إلا أن الشروط والإجراءات المتمیّزة،
:النتائج الآتیةإلى مما سبق عرضه الدراسة

ینعقد الاختصاص ؛ القضائي الخالصبطابعها 04-12رقمالمنازعة الحزبیة في ظل القانون العضويز تتمیّ -
.بالفصل فیها للقضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة

تخضع في بعض إجراءاتها للقواعد العامة للمنازعات إذ تتمیّز بطابعها الخاص؛منازعة قضائیة إداریة خاصة-
ة، والقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة منة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریالإداریة المتضَّ 
؛السیاسیةلأحزابالمتعلق باة في القانون العضويسمكرّ ةخاصّ باقي الإجراءات لقواعد وفي ، وتنظیمه وعمله

الموقف للتنفیذ وأثر الدعوىوإعفاء الحزب من الرسوم القضائیة،وقصر آجالها،التحدید المسبق لأطرافهاك
.باستثناء التدابیر التحفظیة

قضاء منهابالبعض ختصیوهو عدد كبیر نسبیا، ثماني منازعات 04-12رقمتضمّن القانون العضوي-
بسبب طول منازعات)5(خص المرحلة التأسیسیة بخمس.القضاء المستعجلر الآخبالبعض الموضوع و 

، في حین خص مرحلة النشاط كثرة قرارات الترخیص الصادرة عن السلطة الإداریةالمتعلقة بإجراءات التأسیس
.فقط لأنها ترتبط بالحزب المعتمدمنازعات)3(بثلاث

لمجلس الدولة حصراهاینعقد الاختصاص بالفصل فیوحدة جهة الاختصاص بالفصل في المنازعة الحزبیة؛ -
.موضوعا واستعجالاابتدائي نهائيكقاضي اختصاص 

المتعلقة بالأحزاب ت منازعاالولایة عامة للفصل في كل صاحبة یعتبر مجلس الدولة محكمة حزبیةلاومع ذلك-
ص علیها صراحة في القانون المنازعات المنصو بنظر اختصاصه على سبیل الحصرد دّ ، وإنما یتحالسیاسیة
النزاعات الداخلیة للحزب، الفصل في خرج من ولایته یعلیه، و المتعلق بالأحزاب السیاسیة04-12رقم العضوي

.ونزاعاته مع أشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام المحلیة
04-12في القانون العضوي رقم تراجع المشرع ؛لنظام التقاضي على درجة واحدةتخضع المنازعة الحزبیة -

: مكتفیا بدرجة واحدة للتقاضي، خلافا لما كان مكرّسا في النصین السابقینعن نظام التقاضي على درجتین
هدر لحقوق على درجتین و التقاضيوهذا یمثل انتهاكا لمبدأ ،09-97والأمر رقم 11-89القانون رقم 

.المتقاضین
:یمكن إبداء الاقتراحات الآتیةما تقدم م
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ضرورة تدخل المشرع لأجل إخضاع المنازعة الحزبیة لنظام التقاضي على درجتین بإسناد الاختصاص -
.مجلس الدولةلالاستئناف كمة الإداریة بالجزائر العاصمة و الابتدائي للمح

القضاء ختصاصلاتجاه الحزب التدابیر التحفظیة المتخذة من طرف وزیر الداخلیة إخضاع الطعون في -
.المستعجل

فصل في النزاعات الحزبیة حول الجهة القضائیة المختصة بالوتوحیده اجتهاده حسم مجلس الدولة من رنتظَ یُ -
المقارن لاسیما الفرنسي القضائيالاجتهادضوءعلى و ، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، الداخلیة

.والمصري
:الهوامش

، 51، ص ص1994جامعة مؤتة، الكرك، ،1طالأحزاب السیاسیة ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة، ،)نعمان(أحمد الخطیب - 1
- النهار للنشر، بیروت، دار 3، ط)عبد الحسن(، وسعد )علي(، الأحزاب السیاسیة، ترجمة مقلد )موریس(دیفرجیه و .61-59وَ 

. 373-356، ص ص1980لبنان، 
2- JICQUEL (Jean), Droit constitutionnel et Institutions politiques, 16 e édition, Montchrestien, (Paris,
1999), Delta, Liban, 2000, p 132.

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ولجنة البندقیة، مبادئ توجیهیة لتنظیم الأحزاب - 3
:الموقع الآتيمن مُحمَّل. 9، ص2011ستراسبورغ / ، وارسو2010أكتوبر 16-15السیاسیة، معتمدة من لجنة البندقیة 

http://www.osce.org/ar/odihr/91360?download=true)2016نوفمبر 10: تاریخ التحمیل(

- 96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم1996نوفمبر 28المصادق علیه في استفتاء ،1996من دستور 52: طبقا للمواد- 4
-16القانون رقم المعدل بموجب .6، ص1996دیسمبر 8مؤرخة في 76ج العدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر 7المؤرخ في 438
:والمواد.3، ص2016مارس 7، مؤرخة في 14ج، العدد .ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6المؤرخ في 06
2ح العدد .ج.ر.المتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج2012ینایر 12المؤرخ في 04-12من القانون العضوي رقم 13، و7، و3و،2

، دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع)محمد(براهیم خیري الوكیل إ و .9، ص2012مؤرخة في ینایر 
.106، ص 2007المدني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

1989فبرایر 23المصادق علیه في استفتاء 1989من دستور 40تمت دسترة هذه الحریة لأول مرة في الجزائر بموجب المادة - 5
،1989مؤرخة في أول مارس 9ج العدد.ج.ر.، ج1989فبرایر 28المؤرخ في 18-89والصادر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

: ، انظر2016بعد تعدیل 52ر رقمها إلى تغیّ التي ، المذكور سابقا،1996من دستور 42كما أكدت علیها المادة . 234ص
.المذكور سابقا، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 6المؤرخ في 06- 16القانون رقم

، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2، وآخرون، مفهوم الأحزاب الدیمقراطیة وواقع الأحزاب في البلدان العربیة، ط )بوحنیة(قوي : انظر- 6
المتعلق بمراقبة مطابقة ، 1997مارس 6د المؤرخ في .م/ أق عض.ر01الرأي رقم والمجلس الدستوري، .61، ص2012بیروت، 

.40، ص1997مارس 6مؤرخة في 12ج، العدد .ج.ر.الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور، ج
5، مؤرخة في 27ج العدد .ج.ر.ج،المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي1989جویلیة 5المؤرخ في 11-89القانون رقم - 7

.714، ص1989جویلیة 
12ج العدد .ج.ر.المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج1997مارس 6المؤرخ في 09- 97الأمر رقم - 8

.30، ص 1997مارس 6مؤرخة في 
.المذكور سابقاالمتعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012ینایر 12المؤرخ في 04- 12القانون العضوي رقم - 9

.، المذكور سابقا1996من دستور ة الأخیرةالجمل52المادة مطبقا لأحكا- 10
.273-272ص ،2013، مرجع المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، دار جسور، الجزائر، )عمار(بوضیاف - 11
المادتین : علىالإداریة بوجه خاص، بالاعتماد الدعوى تمت صیاغة هذا التعریف تأسیسا على تعریف الدعوى القضائیة عموما و - 12
، المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 25المؤرخ في 09–08من القانون رقم 1الفقرة 13، و1الفقرة 3
، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام )عمار(وَعوابدي . 03، ص2008أبریل 23، المؤرخة في 21ج العدد .ج.ر.ج
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، )أحمد(وَأبو الوفاء .239، و230، ص ص 1998ج، الجزائر، .م.، د)نظریة الدعوى الإداریة(ئري، الجزء الثاني القضائي الجزا
. 227، المرجع نفسه، ص)عمار(عوابدي : ، نقـــلا عن138، ص1983، الدار الجامعیة، بیروت، 3أصول المحاكمات الإداریة، ط

، 2، ط)الخصومة الإداریة، الاستعجال الإداري، الطرق البدیلة لحل النزاعات(الجزء الثالث ، قانون المنازعات الإداریة، )رشید(وَخلوفي 
.7، ص2013ج، .م.د

، 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم رقم 903، 902، 901و،801، 800: الموادتم الاعتماد على - 13
30و، 3قرةفال26، 2قرةفال22الفقرة الأخیرة، 21: والمواد. ، المذكور سابقاوالإداریةالمتضمّن المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 

المتعلق بالأحزاب 04-12من القانون العضوي رقم 76و،75و،70و،2قرة فال67و،66و،65و،2قرة فال64و، 33و، 2الفقرة 
ج، .م.، د6ط ، )نظریة الاختصاص(، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني )مسعود(شیهوب وَ .السیاسیة، المذكور سابقا

.149، ص 2013الجزائر، 
قة في ، مذكرة الدراسات المعمَّ »حریة تكوین الأحزاب السیاسیة دراسة مقارنة بین النظامین التونسي والجزائري«، )أمین(محفوظ - 14

مبدأ «تقیة محمد، و .101-100ص، ص1991، )تونس(بسوسة والسیاسیةالاقتصادیةالعلوم الحقوق و ، كلیةالقانون العام
، 1992الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ، ملتقى قضاة الغرف الإداریة،»یةالمشروعیة ورقابة القضاء الإداري على الأعمال الإدار 

-12الأحزاب السیاسیة في الجزائر في ظل القانون العضوي رقم الضمانات القانونیة لحریة تأسیس «، )صباح(جامل و .141ص
لعدد ، الجزء السادس، ا)سكیكدة–1955أوت 20مجلة سداسیة تصدر عن جامعة (، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، »04

:محمّلة من الموقع الآتي. 128-127، ص 2016، )12(الثاني عشر 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/77/6/12/20387)2017سبتمبر 28: تاریخ التحمیل (

. 250، المرجع السابق، ص)عمار(عوابدي - 15
.156، ص1992ج، الجزائر، .م.، د)خالد(، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز انجق وبیوض )أحمد(محیو- 16
.128، المرجع السابق، ص )صباح(جامل - 17
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